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 علي غصن  الأستاذ الدكتور

 في القانون الخاص  أستاذ

 الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق و العلوم السياسية و الإدارية 

Orcid No: 0009-0009-4608-8507 

 ( 2025كانون أول  23؛ تاريخ النشر: 2025تشرين ثاني  17؛ تاريخ القبول: 2025تشرين أول  20)تاريخ إلاستلام: 

 الملخص 

تتاول هذه المقالة مبدأ الإعفاء من الرسوم القضائية واستردادها بوصفهما استثناءين محدودين على القاعدة العامة  
التي تقضي بأنّ المتقاضي هو الملزم بتحمّل نفقات الدعوى والرسوم المترتّبة على استعماله لمرفق القضاء. ويقوم هذا المبدأ 

الرسوم تُعدّ أحد الموارد الأساسية التي تضمن حسن سير العمل القضائي وتوفّر جزءًا   على اعتبارات تنظيمية ومالية، إذ إن
 .من الكلفة التشغيلية للمرفق العام. ومن ثمّ، فإنّ الأصل هو بقاء الالتزام بالرسوم وعدم المساس به إلا بنصّ صريح وواضح

وقد تدخّل المشرّع في بعض الحالات لفرض إعفاءات خاصة من الرسوم، مراعاةً لاعتبارات اجتماعية أو إنسانية أو مرفقية  
تقتضي تمكين فئات محدّدة من اللجوء إلى القضاء دون عبء مالي كبير، أو دعم بعض الدعاوى التي يرى أنّ فيها مصلحة  

ثال، دعاوى الأحوال الشخصية ذات الطابع الإنساني، وبعض الدعاوى المتصلة  عامة. وتشمل هذه الإعفاءات، على سبيل الم
بحقوق العمال، إضافةً إلى الحالات التي يمنح فيها القانون إعفاءً خاصًا للشخص نظراً لوضعيته أو لطبيعة النزاع. ومع 

 .ا ينسجم مع طبيعتها الاستثنائيةذلك، تبقى هذه الإعفاءات محصورة في نطاق ضيّق ويُصار إلى تفسيرها تفسيرًا حصرِي  

أما في ما يخصّ استرداد الرسوم، فقد أجاز المشرّع ذلك عند انتفاء السبب الذي استوفيت الرسوم من أجله، كما في حالة ردّ  
الدعوى لعيب شكلي قبل المباشرة في النظر فيها، أو عند صدور حكم نهائي يبرّر إعادة الرسوم للمتقاضي. ويُستفاد من ذلك  

الحفاظ عل الضابط هو  المبدأ  القضائي  أنّ  المرفق  المتقاضين من جهة، وضمان استمرارية  بين ضمان حقوق  التوازن  ى 
 .وتمويله من جهة أخرى 

مفتاحية: الرسوم   -إعفاء    كلمات  الدعوى   -استرداد  الاستيفاء    - نفقات  سبب  المرفق   -إنتفاء  تمويل 
 القضائي. 
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 مقدمة:  .1

الديمقراطية بشكل خاص، ان تتوزع السلطات فيها وتنفصل عن بعضها  إن من مقومات الدول الحديثة والدول 
البعض، إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، حيث تؤلف كلّ منها سلطة مستقلة تلعب دورها ضمن حدودها وما انشأت  

 من أجله. 

من الدستور اللبناني تتولى    20تعتبر السلطة القضائية إحدى دعائم النظام الديمقراطي الثلاث، وبحسب المادة  
السلطة القضائية  " المحاكم على إختلاف درجاتها وإختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة 

 وللمتقاضين الضمانات اللازمه..."

في الواقع ان السلطة القضائية هي رسالة ووظيفة اساسية من وظائف الدولة الحديثة، وهي تعتبر مرفق عام يعود 
للجميع الإستفادة منه على السواء، بخلاف ما كان معمولًا في السابق حيث كان حق التقاضي محصوراً بفئة من الناس دون  

 أخرى، كفئة الأشراف او رجال الدين.

الغي هذا التفاوت على اثر الثورة الفرنسية حيث اصبح الجميع أمام القضاء فئة واحدة، لا ميزة لأحدهم على الآخر،  
وهذا ما عرف بمبدأ المساواة أمام القضاء، الذي يعتبر تطبيقاً عملياً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة السابعة من 

اللبناني، التي تنص على ان:" القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية    الدستور  كل اللبنانيين سواء لدى 
 ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم ".

من نتائج هذا المبدأ، ان حق اللجوء إلى القضاء لا يقتصر على المواطنين فقط دون غيرهم بل ان هذا الحق يعطى 
إليه المشترع   للأجانب أيضاً، دون أي تفريق بينهم وبين المواطنين، ودون تقيّدهم بموجب تقديم كفالة ما، وهذا ما ذهب 

المدنية حيث جاء فيها:" الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب   من قانون اصول المحاكمات  7اللبناني في المادة  
 بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. 

 وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب. 

 وهكذا يكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو أجنبي ". 

يستتبع مبدأ المساواة أمام القضاء نتيجة لازمة له، ألا وهي مجانية القضاء، ما يعني أنه يتوجب على المحاكم ان  
تفصل في الدعاوى دون ان تتقاضى أي أجر او تعويض من المتداعين، على ان تتولى الدولة بنفسها دفع مرتبات القضاة،  

اء ممكناً لجميع المواطنين على السواء بصرف النظر عن درجة ثرواتهم  الأمر الذي يترتب عليه ان يصبح اللجوء إلى القض
 او مستواهم الإجتماعي.

غير أنه يلاحظ ان القضاء وإن كان مجانياً، إلا ان هذه المجانية لا تعني ان ولوج باب المحاكم لا تترتب عليه 
أية نفقات، إذ يتحمل الخصوم نفقات كثيرة في المحاكمة، ولا يمكن تحميل الخزينة العامة كل ما يدفع من مصاريف من حين  

تتشعب وتتغير، لذا وجد ما يسمّى اليوم بالرسوم والنفقات القضائية وفقاً  التقدم بالدعوى لحين الفصل فيها، وهي مصاريف  
 وتعديلاته. 1950تشرين الاول  10لأحكام القانون تاريخ 
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لا شك بأن الأعباء التي تمثلها الرسوم القضائية من شأنها ان تضع عقبات كثيرة امام الفقراء في الحصول على  
حقوقهم من خلال القضاء، الأمر الذي يؤدي إلى إحجامهم عن اللجوء إلى القضاء في نزاعاتهم، وبالتالي حرمانهم من حق  

 التقاضي.  

إذاً يوجب القانون إستيفاء الرسوم القضائية عن تقديم الدعاوى والحكم فيها وعن تبليغ تلك الأحكام والطعن فيها 
 وتنفيذها، وذلك وفق القواعد والنسب المقررة في قانون الرسوم القضائية.

وحتى نسير بمجانية التقاضي إلى حدها الأقصى، ولضمان مبدأ المساواة أمام القضاء، أتاح القانون لمن كان حالته  
المادية لا تمكنه من دفع نفقات الدعوى، أن يتقدم بطلب يحصل على اثره على المعونة القضائية التي تؤهله حق الإدعاء  

بسيطاً، وذلك حتى صدور حكم يفصل في الدعوى، والتي قد تمتّد إلى ما بعد  امام المحاكم دون ان يدفع أيّ مبلغ مهما كان  
 صدور الحكم. 

منه، مسألة الإعفاء من الرسوم القضائية، وبدورها   87إلى المادة    80تناول قانون الرسوم القضائية من المادة  
من قانون الرسوم موضوع إسترداد الرسوم القضائية بعد ان تكون قد إستوفيت من المرجاع   26و    25،  24تناولت المواد  

 المختصة. 

 الإعفاء من الرسوم القضائية  .2

الإعفاء من الرسوم القضائية هو إعفاء مؤقت، وذلك عند رفع الدعوى لعجز المدعي وعدم مقدرته المالية على دفع  
الرسوم، وقد يكون هذا الإعفاء قاصراً على فئة معينة أو هيئات معينة نص القانون على إعفائها من الرسوم القضائية، وقد  

 دولة. يكون الإعفاء خاصاً بالدعاوى التي ترفعها ال

على إعفاء بعض الدعاوى من الرسوم القضائية، يمكن تقسيم    87  -  80نص قانون الرسوم القضائية في المواد  
 هذه الإعفاءات إلى فئتين:

الإعفاء الممنوح بالنظر إلى أشخاصاً معينين، بمعنى ان الإعفاء يكون شخصياً، أي ممنوحاً     : تشملالفئة الأولى
 بالنظر إلى شخص أحد الخصوم، وبالتالي يكون إعفاءً شخصياً.

تشمل دعاوى معينة، بمعنى ان الإعفاء يكون موضوعياً بالنظر إلى موضوع الدعوى، أي إعفاءات    الفئة الثانية:
 موضوعية.

 الإعفاءات الشخصية2.1 

 تضمنت بعض القوانين نصوصاً صريحة، على إعفاء الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكامها من الرسوم القضائية. 

يُعد هذا الإعفاء إستثناءً من الأصل العام، ولا يجوز التوسع فيه او القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى  
الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام او الخاص، إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها 

ع حين اراد إعفاء بعض الهيئات العامة من أداء الرسوم القضائية، عمد إلى النص  او المتصل بعملها، يؤكد ذلك ان المشتر 
صراحةً على هذا الإعفاء في القانون المتصل بعملها كما هو الحال، إعفاء مصرف لبنان من الرسوم القضائية، إذ ورد النص  
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الصادر    13513على هذا الإعفاء في قانون النقد والتسليف)قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، مرسوم رقم  
 (. 1963في الأول من آب  

منه ، حيث ورد أنه تُعفى الدولة في جميع    81نص قانون الرسوم القضائية على الإعفاءات الشخصية في المادة 
الدعاوى التي تقام منها أو عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الأميرية وتمغة المرافعة، عن جميع الأوراق التي تبرزها  

دوائر العامة الداخلة في موازنتها، ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في  والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة ال
 جميع الأحوال التي يفرضها القانون على المتداعين. 

(،  1956كما يشمل هذا الإعفاء دوائر الجمارك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير)زلزال في لبنان عام  
تشرين الثاني    28،  142/2002ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثامنة، قرار رقم  

تشرين الثاني   24،  20ية)محكمة التمييز، الغرفة الأولى، قرار رقم  (، ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسم2002
 ( والمصالح المستقلة والبلديات. 1988

تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بمصرف لبنان، فإنه قد وردت نصوص في قانون النقد والتسليف اعفت المصرف  
 من جميع الضرائب والرسوم، أياً كانت منشأة او ستنشأ لمصلحة الدولة والبلديات او اية هيئة اخرى.

كما أعفي مصرف لبنان من الإجراءات القضائية ومن تقديم الكفالة او السلفة في جميع الحالات التي يفرض فيها 
 من قانون النقد والتسليف.(. 119و 118القانون هذا الواجب على الفرقاء )المادتين 

،  86تطبيقاً لما تقدم، صدر قرار عن محكمة إستئناف بيروت)محكمة إستئناف بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقم  
من قانون النقد والتسليف، وخلصت إلى نتيجة مفادها؛ إعفاء    119و    118(، إستندت فيه على المادتين  1988آذار    28

من قانون الرسوم القضائية التي    81الممكن الإستناد إلى المادة    مصرف لبنان من الرسوم المقطوعة والنسبية، بينما كان من
 نصت بشكل صريح وواضح على إعفاء مصرف لبنان من كافة الرسوم والتأمينات القضائية.

من قانون الرسوم القضائية، القضايا المتعلقة بإستثمار وإدارة حصر التبغ   81كما اعفت الفقرة الثانية من المادة  
والتنباك من جميع الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الأميرية، وعليه تبقى إدارة حصر التبغ والتنباك ملزمة بتقديم الكفالة 

 قانون على المتداعين. في جميع الأحوال التي يفرضها ال

رقم    المرسوم  الأولى من  المادة  أعفت  في    -   9977بدورها  رقم    1975نيسان    1الصادر  بالمرسوم  والمعدلة 
 " المجلس الوطني للصيد البري في لبنان "  من الرسوم القضائية. 1997تشرين الأول  15تاريخ   11155

من قانون الرسوم القضائية، كانت تعفي البلديات من دفع    81اما بالنسبة للبلديات، فإن الفقرة الثانية من المادة  
  18تاريخ    84\8صدر القانون رقم    1984التأمينات القضائية فقط، وبالتالي تكون ملزمة ببقية الرسوم، إلا انه في العام  

وإعتبرت البلديات مشمولة بالإعفاء التام المنصوص عليه    81ثالثة من المادة  ، الغيت بموجبه الفقرة ال1984كانون الأول  
 من قانون الرسوم القضائية. 81في المادة  

من قانون الرسوم القضائية، وضعت لمصلحة الدولة والدوائر    81ولكن هذه الإعفاءات المنصوص عليها في المادة  
المشار إليها، بمعنى انه إذا ربحت الدولة او إحدى الهيئات الدعوى فإن جميع الرسوم والنفقات التي لم تدفع بسبب الإعفاء،  

ل عند التنفيذ من الفريق المحكوم علي  ه وتدفع لصندوق الخزينة.تُحصَّ
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فعليها ان تدفع الرسوم والمصاريف التي دفعها المدعي، فهي    -إذا كانت مدعى عليها    –أما إذا خسرت الدولة  
 (.  1988آذار  28، 86تعفى ولكن ليس على حساب المدعي)محكمة إستئناف بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقم 

قُضي في هذا المجال :"تقول المميزة، هنا، انها، اي مصلحة... تُعتبر من المؤسسات العامة بموجب المرسوم 
/ المذكورة تعفيها من الرسوم والنفقات القضائية، وان القرار المطلوب 81، وان المادة / 1953تشرين الاول    3تاريخ    13583

 فيستوجب النقض، حسب رأيها.  نقضه، بالزامها، بذلك، يكون قد خالف هذه المادة،

 وحيث ان النزاع عالق لدى القضاء الجزائي، وليس، لدى القضاء المدني. 

وحيث ان الدعاوى، لدى القضاء الجزائي، لا تخضع لرسوم مسبقة، كشرط لقبول الدعوى، بخلاف ما هو الشأن،  
 لدى القضاء المدني،  

/ من قانون العقوبات، تُلزمان، الفريق الخاسر، لدى صدور الحكم، وليس قبل 136/ و/129وحيث ان المادتين /
ببدل العطل    -كمسؤولة بالمال -ذلك، بالنفقات والرسوم وقد قضت محكمة الجنايات، بالفعل، على المتهم... وعلى المميزة  

القانون للقاعدة  ذلك، وفقاً  نتائج  الحكمية، والضرر، وكان من  الفقرة  بالاشتراك، كفريق خاسر، وفي  الزامهما،  المذكورة،  ية 
 بالرسوم والنفقات، 

بحق المتهم، المسؤول، جزائياً، ومدنياً")    -التي هي، مبلغ ضئيل-وحيث، عند الاقتضاء، يمكن تنفيذ هذه الرسوم  
 (. 1994ايار  10، 94/ 94محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 

كما قضي حديثاً ايضاً :" لكن حيث ان الاعفاء الوارد في المادة المذكورة يشمل تأدية الرسوم والتأمينات عن الاوراق  
التي تبرزها الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، وان التفسير الحصري للنص الضريبي يمنع تطبيق الاعفاء على نفقات 

اصول محاكمات مدنية، بما يوازي نصيب   541سارتها الدعوى، كما تفرضه المادة  المحاكمة المترتبة على الدولة عند خ
رقم   قرار  الثانية،  الغرفة  المدنية،  مسند")  غير  السبب  فيكون  منه،  أعُفيت  الذي  القسط  الى  يتعداه  ان  دون  منها  خصمها 

 (.2007حزيران  28، 68/2007

غني عن البيان، ان من يدعي على الدولة عليه ان يدفع الرسوم القانونية المتوجبة، اما الدولة فعندما تقدم لوائح  
 جوابية فهي معفاة من الرسوم. 

بينما ورد   –  81المادة    –يُلاحظ ان إعفاء الدولة من الرسوم القضائية قد تقرر بنص خاص في قانون الرسوم  
الدولة جاء غير مشروط   إعفاء  ان  إلى  بالإضافة  إنشائها،  بقوانين  الأخرى  العامة  المعنوية  إعفاء الأشخاص  النص على 

 طالب الإعفاء او المعونة إحتمال كسب الدعوى.  بشروط معينة، كما الحال في الإعفاء للعجز حيث يشترط في

 من قانون الرسوم القضائية؟ 81بيد انه يثور التساؤل ما هو المقصود من لفظ الدولة الوارد في المادة 

المادة   الدولة في نص  بلفظ  المقصود  ان  اي   81برأينا  بمعنى آخر  المختلفة،  الدولة  اي وزارات  الحكومة،  هو 
الحكومة بالتفسير الضيق للكلمة، بحيث يخرج عن هذا التفسير الهيئات العامة التي لها الشخصية المعنوية المستقلة وميزانيتها 

 المستقلة.
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إن هذا الإعفاء للدولة هو إستثناء، حيث ان الأصل هو في وجوب دفع الرسوم القضائية، ومن ثم فلا يجوز التوسع  
فيه او القياس عليه، ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من الهيئات العامة التي لها شخصيتها الإعتبارية وميزانيتها  

لقضاء رئيس مجلس إدارتها، إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر  المستقلة عن الدولة، ويمثلها امام ا
 بإنشائها او المتصل بعملها.

 إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم: 

، على اعفاء كل طائفة معترف بها قانونا وكل  2000/ 26/5تاريخ     210نصت المادة الأولى من القانون رقم  
شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون، من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها  

 قانوناً المؤسسات العامة.

، الذي حدد شروط وأصول ودقائق تطبيق  1719/1صدر عن وزير المالية القرار رقم    2003/ 11/ 24و بتاريخ  
 . 210/2000أحكام القانون رقم 

وقد نصت المادة الثانية من القرار المذكور، على انه يشترط لكي تعفى الطوائف والأشخاص المعنوية التابعه لها   
 من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات توافر الشروط التالية: 

رقم    -1 الملحق  في  والمدرجة  بها  المعترف  الطوائف  من  تكون  رقم    »1«ان  بالقرار  تاريخ  60المرفق  /ل.ر. 
 وتعديلاته )نظام الطوائف الدينية(.  1936/ 13/3

ان يكون الشخص المعنوي منتمياً الى الطائفة بموجب نص في نظامها الشخصي له قوة القانون، وصادر قبل    -2
الخاصة  2000/ 26/5تاريخ   المالية  الذمة  عن  مستقلة  مالية  وبذمة  والمقاضاة  التملك  بحق  المعنوي  للشخص  ويعترف   ،

 بالطائفة.

ان تكون الاموال والحقوق المالية التي يشملها الاعفاء مملوكة أو مقتناة من قبل الطائفة او من قبل الشخص    - 3
المعنوي المنتمي اليها بحكم القانون ومستعملة او معدة للاستعمال من أجل تحقيق الغايات الخاصة للطائفة او للشخص  

 المعنوي دون أية غاية اخرى. 

ومن جهة أخرى نص البند السادس من المادة الثالثة من القرار المذكور اعلاه، والمعدلة وفقاً للقرار الصادر عن  
، على إعفاء كل طائفة معترف بها 21/10/2005تاريخ    1/ 839، والقرار رقم  8/7/2005تاريخ    576/1وزير المالية رقم  

من قانون الرسوم    81وم القضائية المنصوص عليها بموجب المادة  في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الرس
 القضائية. 

تجدر الإشارة إلى ان الضرائب والرسوم المشمولة باحكام هذا القرار والمسددة قبل صدوره، تعتبر حقاً مكتسباً للخزينة 
 المذكور أعلاه(.  1/ 1719من القرار رقم   5ولا يمكن استردادها )المادة 

 الإعفاءات الموضوعية2.2 

  86إلى المادة    83ومن ثم من المادة    80ورد النص على الإعفاءات الموضوعية من الرسوم القضائية؛ في المواد  
 من قانون الرسوم القضائية، وهي تشمل دعاوى معينة بالنظر لموضوعها، ويمكن تلخيصها على الشكل التالي: 
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تعفى من الرسوم القضائية أو من التأمينات، الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة وجميع   -
 من قانون الرسوم القضائية(.  80قضايا طرق المراجعة التي تقدم بشأنها )المادة 

تعفى الدعاوى وجميع المعاملات التي تجري لدى القاضي العقاري من جميع الرسوم القضائية ورسوم الطوابع،    -
 من قانون الرسوم القضائية(.  83)المادة ان هذا الإعفاء لا يطال هذه الدعاوى في حالتي الاستئناف والتمييز  إلا

نفهم من المادة السابقة؛ انه لا تستوفى الرسوم القضائية عن الدعاوى المقدمة امام القاضي العقاري، اما الإعتراض 
امام القاضي العقاري الوارد ضمن المهلة والمرفق به المستندات اللازمة، والمقبول شكلًا من القاضي العقاري، فلا تستوفى 

جةً لخطأ بأعمال التحديد والتحرير إرتكبه المساح، واراد المعترض تصحيحه فلا  عنه اي رسوم، لأن الإعتراض قد حصل نتي
 من قانون الرسوم القضائية.  83تدفع عنه اي رسوم قضائية، هذا ما عنته المادة 

تعفى قضايا النفقة وأجرة الحضانة وأجرة الرضاع من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الأميرية في جميع   -
( والشرعية ودوائر  2005كانون الثاني    11،  3/2005المحاكم العادية)محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  

 التنفيذ. 

أما قضايا مشاكل التنفيذ المثارة من المنفذ عليه، بشأن الأحكام الصادرة بهذه القضايا، فهي غير مشمولة بهذا 
 من قانون الرسوم القضائية(. 84الإعفاء، فيما يتعلق بالمنفذ عليه ويبقى المنفذ مستفيداً من الإعفاء )المادة 

مشكلة تنفيذية،   –اي الزوج    - مثلًا إذا طالبت زوجة بنفقة، وحكم لها بما طلبت، وأثناء التنفيذ اثار المنفذ عليه  
فلا يمكن لهذا الأخير ان يطلب إعفائه من الرسوم لأن المشترع أعفى الزوجة من الرسوم في دعوى الحضانة او النفقة، لأنها 

زوج لأنه ليس الطرف الضعيف، بإستثناء بعض الحالات حيث يكون الواقع خلاف  الحلقة الأضعف، ولكن لا يمكن إعفاء ال
 ذلك. 

لم يميز القانون عندما نص على إعفاء قضايا النفقة من الرسوم بين النفقة، التي تقررها المحاكم اللبنانية وتلك  
المقررة من المحاكم الأجنبية، وبالتالي إعتبرت محكمة التمييز اللبنانية حديثاً؛ ان الإعفاء يشمل هذه الأخيرة، لأنه مقرر  

 (. 1964تشرن الأول  14مييز المدنية، بالنسبة لطبيعة دين النفقة)محكمة الت

تعفى دعاوى العمل المقدمة إلى المجالس التحكيمية من جميع الرسوم والتأمينات القضائية ومن رسوم التنفيذ )   -
 من قانون الرسوم القضائية(.  85والمادة   1946ايلول   23من قانون العمل الصادر في   80المادة 

 يشمل الإعفاء في هذه الحالة جميع أطراف الدعوى بخلاف دعوى النفقة، وغيرها المذكورين في المادة السابقة. 

من القانون المذكور، قد نصت على اعفاء   85تطبيقاً لما تقدم، قُضي حديثاً في هذا المجال :" حيث ان المادة  
الغرامة  ايضاً  فتكون معفاة  التنفيذ،  القضائية ومن رسوم  والتأمينات  الرسوم  التحكيمية من  المجالس  الى  المقدمة  الدعاوى 

تبطة به ارتباط الفرع بالاصل...") محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة،  المنبثقة عن الحكم الموضوع بالتنفيذ كونها مر 
 (. 2004ايار   11، 76/2004قرار رقم  

تعفى القضايا المتعلقة برواتب موظفي الدولة ومعاشات تقاعدهم وتعويضات صرفهم من الخدمة، من جميع    -
 من قانون الرسوم القضائية(. 86الرسوم والتأمينات القضائية )المادة 
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ألف ليرة لبنانية، وجميع طرق المراجعة التي    25تعفى من الرسوم والتأمينات الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها    -
 من قانون الرسوم القضائية(.  80تقدم بشأنها )المادة 

المادة    - التي ترسل عفواً لمحكمة الاستئناف بمقتضى أحكام  الدعاوى  للرسوم الاستئنافية  من    160لا تخضع 
 من قانون الرسوم القضائية(. 60)المادة   1942تشرين الثاني سنة  4تاريخ  241المرسوم الاشتراعي رقم 

 مرور الزمن على الرسوم القضائية2.3 

من قانون الرسوم القضائية، على إن الرسوم    99بالنسبة لمرور الزمن على الرسوم القضائية، فقد نصت المادة  
من   443والنفقات القضائية المحكوم بها لمصلحة الخزينة، تسقط بمرور الزمن المعين للأموال الأميرية عملًا بأحكام المادة 

 (. 2001آب   2تاريخ  328محاكمات الجزائية الجديد رقم  قانون اصول المحاكمات الجزائية)قانون اصول ال

تجدر الملاحظة أنه لم يعد هناك من أموال أميرية، بعد صدور قانون المحاسبة العمومية، وأصبحت الأموال العامة  
 تسقط بمرور خمس سنوات على إستحقاقها.

ويسقط أيضاً في المدة نفسها كل طلب مختص بدفع الرسم، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تقدم فيه أو تم تسليم  
 المستند الذي من أجله وجب الرسم.

المادة   تلتها  السقوط بمرور سنتين، كل طلب مختص    100ومن ثم  القضائية، فنصت على  الرسوم  قانون  من 
باسترجاع الرسوم التي يُدَّعى أنها استوفيت بغير حق، والتي يحق استردادها بمقتضى أحكام قانون الرسوم، وذلك من تاريخ  

 اً.صدور الحكم النهائي أو القرار القاضي بفصل الدعوى نهائي

 . إسترداد الرسوم القضائية3

من قانون الرسوم القضائية، حالات سُمح فيها بإسترداد الرسم النسبي، إذا كان مقداره يزيد على    24ورد في المادة  
 الرسم المقطوع، وذلك عبر رد الرسم المدفوع مقدماً بعد حسم الرسم المقطوع.

 كما منح في حالات اخرى إسترداد الرسم المدفوع مقدماً، حتى لو زاد عن الرسم المتوجب بعد صدور الحكم. 

 يكون إسترداد فرق الرسم بناء على طلب صاحب العلاقة، فلا تحكم به المحكمة عفواً.  

كما يمكن التقدم بطلب الإسترداد خلال مهلة السنتين من تاريخ صدور الحكم النهائي او القرار القاضي بفصل  
 .الدعوى نهائياً، وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالإستعادة

 لحالات التي تسترد فيها الرسوم القضائيةا3.1 

قد يدفع احياناً رسم نسبي في قضية ما، وكان يزيد في مقداره عن مقدار الرسم المقطوع حسب كل درجة من  
درجات المحاكمة امام المحاكم المدنية، عند ذلك يمكن ان يرد هذا الرسم النسبي المدفوع مقدماً، بعد حسم الرسم المقطوع، 

 الرسوم القضائية، والتي نصت على أنه: من قانون  24وذلك في حالات محددة حصراً في المادة 

إذا دفع في قضية ما رسم نسبي وكان مقداره يزيد على الرسم المقطوع، فيرد الرسم المدفوع مقدماً بعد حسم الرسم  
 المقطوع وذلك في الحالات الآتية:
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 إذا قضت المحكمة برد الدعوى في الشكل.  -1

كأن ترد الدعوى شكلًا لعدم وجود محامٍ، وذلك في الدعاوى التي تتطلب وجود محامٍ، لذا يرد ما دفع من الرسم  
النسبي عند تقديم الدعوى محسوماً منه مبلغ يساوي قيمة الرسم المقطوع، بمقدار قيمته المخصصة لخزينة الدولة ولصندوق  

 تعاضد القضاة.  

أما إذا كانت الدعوى خاضعة للرسم المقطوع وردت شكلًا، فلا تثور مسألة إسترداد الرسم المقطوع هنا، إذ لا يمكن 
 إعادة الرسم المقطوع في اي حالة من الحالات.  

 إذا ردت الدعوى في حالتها المبسوطة.  - 2

يتحدث البند الثاني عن حالة رد الدعوى في حالتها المبسوطة، أي في الحالة التي يتبين فيها للمحكمة ان الأدلة  
في المسألة المعروضة عليها، لا تمكنها من إعطاء حكم نهائي، فتفضل بدل فتح المحاكمة، لأنه قد لا يؤدي إلى فائدة 

 ترجى، رد الدعوى في حالتها المبسوطة. 

المبسوطة، حتى حصول   بحالتها  الدعوى  المحكمة  العائلية، فردت  للضرورة  بإسترداد عقاره  إدعى شخصاً  مثلًا 
طارىء معين، هو صدور قانون الإيجارات الجديد مثلًا، في هذه الحالة لم تبحث المحكمة بالأساس، لذا نرد له الرسم محسوماً 

 ته المخصصة لخزينة الدولة ولصندوق تعاضد القضاة. منه مبلغ يساوي قيمة الرسم المقطوع، بمقدار قيم 

 أما إذا كانت المحكمة قد بتت بالأساس وردت الدعوى فلا نرجع له الرسم.   

إذا رفعت المحكمة يدها عنها لعدم الاختصاص أو لسبق الادعاء أو لأي سبب آخر، اما إذا استأنف الحكم   -3
 فهنا لا نرد له الرسم. 

تطبيقاً لما تقدم، قضي بأن :"... البحث بمقدار الرسم الواجب إستيفاؤه يتعلق بالأساس ولا يجوز للمحكمة أن تبحثه 
فإن فعلت تكون قد إحتفظت لنفسها بصلاحية النظر في نزاع يخرج أصلًا عن صلاحيتها... وحيث أنه من جهة ثانية ان  

ه... وحيث أن الرسم المدفوع عن الدعوى الحالية هو رسم نسبي فيقتضي من قانون الرسوم القضائية نصت على أن   24المادة  
حسم مبلغ مساو للرسم المقطوع وإعادة الرصيد إلى من دفعه وينبغي بالتالي رد ما ادلي... لأن رفع يد المحكمة عن الدعوى  

 (. 1993ايار   20، تاريخ 25رقم  يمنع البحث في نوع ومقدار الرسم فضلًا عن عدم جدواه") محكمة التمييز المدنية، قرار 

 إذا أبطلت المعاملات، يتعلق هذا البند بمعاملات معينة، كإبطال الحجز او معاملة تعيين حارس قضائي.  -4

 مثلًا إذا كنا بصدد معاملة تنفيذية، وتم إبطالها فنرد له الرسم. 

 إذا قضت المحكمة بقبول رجوع المدعي عن دعواه، أو المستأنف عن استئنافه، قبل صدور الحكم. -5

وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يرد فرق الرسم النسبي إلا عن المرحلة من المحاكمة التي تم فيها الرجوع قبل صدور  
حكم من المحكمة، اما المرحلة من المحاكمة التي صدر فيها حكم، فلا يرد فرق الرسم عنها. فإذا تم الرجوع عن التمييز، 

نسبي لا يرد إلا عن المرحلة التمييزية، اما الرسوم المستوفاة في المرحلتين قبل صدور القرار التمييزي، فإن فرق الرسم ال
  11الإبتدائية والإستئنافية، فتبقى على عاتق من دفعها ولا يرد فرق الرسم عنهما)محكمة إستئناف بيروت، الغرفة الأولى،  

 (. 1982كانون الثاني 
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 وكذلك الحال عند رجوع المدعي عن الدعوى والحق معاً وقبل المدعى عليه بذلك. 

من قانون أصول المحاكمات المدنية التي    522قُضي في هذا المجال بأنه :" لا يوجد أي تعارض بين المادة  
من قانون الرسوم القضائية، إذ ان    5فقرة    24تقضي بتحميل المتنازل عن المحاكمة بنفقات هذه المحاكمة، وبين المادة  

م القضائية ولا لمبدأ رد جزء منها تبعاً للرجوع عن الدعوى بل  لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى الرسو   522المادة  
لنص الفقرة  552تكلمت عن " النفقات بوجه عام محددة من يتحملها، ولا يكون بذي أساس القول بإلغاء ضمني في المادة  

(  1991شباط    25تاريخ  ،  26من قانون الرسوم القضائية..."،) محكمة الإستئناف المدنية، قرار رقم    24الخامسة من المادة  
كما قضي أيضاً بأن "... فرق الرسم النسبي لا يرد إلا عن مرحلة المحاكمة التي لم تقترن فيها هذه المحاكمة بحكم، أما  
المرحلة التي تقترن بحكم فإن فرق الرسم النسبي عنها لا يرد. وأنه في القضية الحاضرة لا يرد فرق الرسم النسبي عن مرحلتي  

لبدائية والإستئنافية لأن كلا منهما اقترنت بحكم ولكنه يرد عن المرحلة التمييزية التي يصدر بها حكم نهائي...")  المحاكمة ا
 ادوار عيد موسوعة أصول المحاكمات المدنية(. 

من جهة ثانية، في حال قدمت الدعوى ودفع عنها الرسم النسبي، وقبل صدور الحكم، تقدم المدعي بطلب تدوين 
أصول    522رجوعه عن الدعوى مع إعادة فرق الرسم النسبي، فلا يعود للمحكمة رفض إعادة فرق الرسم بحجة ان المادة  

ل المتنازل النفقات، ذلك ان هذه النفقات وإن كانت تشمل محاكمات مدنية نصت على انه في حال التنازل عن الدعوى يتحم 
الرسوم القضائية، إلا ان تحديد قيمة هذه الرسوم يتم بالإستناد إلى قانون الرسوم القضائية، وبالتالي يكون الرسم المتوجب 

الرسم المقطوع)محكمة على المتنازل هو الرسم المقطوع، ويحكم عليه به ضمن الحكم بالنفقات وإعادة ما يزيد على قيمة  
 (. 1991شباط  25،  26إستئناف بيروت، الغرفة الاولى، قرار رقم  

 إذا قضت محكمة التمييز بقبول رجوع المميز عن تمييزه قبل صدور الحكم.  -6

 إذا رد الإستئناف والتمييز شكلًا. يُلاحظ ان هذا البند هو تكرار للبند الأول.  -7

لا يسترد شيئاً من الرسم المدفوع مقدماً إذا حكم بالأساس او في حالة سقوط الدعوى وكان المستوفى يزيد عن الرسم  
 من قانون الرسوم القضائية(.  25المقطوع ويكتفى عندئذ بالرسم المدفوع مقدماً )المادة 

 في حالة الحكم بجزء من المدعى به يؤخذ الرسم بالنسبة إلى المبلغ المحكوم به. 

 من قانون الرسوم القضائية(.  26وإذا كان هذا الرسم أقل من الرسم المدفوع مقدماً فلا يسترد شيء منه )المادة 

الجدير ذكره انه يسقط بمرور سنتين كل طلب مختص باسترجاع الرسوم التي يدعي أنها استوفيت بغير حق والتي  
يحق استردادها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي أو القرار القاضي بفصل الدعوى نهائياً)المادة  

 من قانون الرسوم القضائية(. 100

 الحالات التي لا تسترد فيها الرسوم القضائية3.2 

 من قانون الرسوم القضائية على انه لا يسترد شيء من الرسم المدفوع مقدما في حالتين : 25نصت المادة 

يستوفى عند تقديم الدعوى ربع رسم النسبي ويدفع الباقي عند إستخراج الحكم على اساس   ،إذا حكم بالاساس -1
قيمة المحكوم به، بناء على ما تقدم، بمجرد الحكم بالأساس لا يمكن استعادة فرق الرسم حتى لو كان الرسم  



إسترداد(  -الرسوم القضائية )إعفاء   

77 
 

 المدفوع مقدما يزيد عن قيمة الرسم المفروض على قيمة المحكوم به. 

وكان الرسم النسبي المستوفى مقدما يزيد عن قيمة الرسم المقطوع فلا يستعاد فرق   في حالة سقوط الدعوى  -2
 الرسم.  

 سقوط الحق بإسترجاع الرسوم بمرور الزمن الثنائي: -3

من قانون الرسوم القضائية، على أنه :" يسقط بمرور سنتين كل طلب مختص باسترجاع الرسوم   100نصت المادة  
التي يدعي أنها استوفيت بغير حق والتي يحق استردادها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي  

 أو القرار القاضي بفصل الدعوى نهائياً ". 

 في حالة الحكم بجزء من المدعى به، يؤخذ الرسم النسبي على اساس ما حكم به. -4

وإذا كان الرسم المدفوع عند تقديم الدعوى، يزيد عن الرسم النسبي المترتب عما حكم به جزئياً فلا يرد شيء مما 
 دفع مقدماً.

لذا لا بد من الإحتراز عند تقديم الدعوى من المبالغة في تقدير الحقوق، لأن المدعي عليه ان يتحمل في النهاية 
 عبء الرسم المدفوع عن المبالغ التي يطالب بها. 

 من قانون الرسوم القضائية 26، 25، 24ملاحظات حول المواد 3.3 

من قانون الرسوم القضائية، لوجود بعض    26،  25،  24نرى أنه من المفيد إبداء بعض الملاحظات حول المواد  
 اللبس والغموض حول صياغتها.

 من قانون الرسوم القضائية  24ملاحظات حول المادة  3.3.1 

 من قانون الرسوم القضائية، لا بد من إبداء الملاحظات التالية: 24بعد هذا العرض لتطبيقات المادة 

نص البند الأول على حالة ردّ الدعوى في الشكل، ثم نص البند السابع على حالة رد الإستئناف والتمييز  -1
 شكلًا.

غني عن القول انه كان بالإمكان الإستغناء كلياً عن البند السابع لأنه مشمول بالبند الأول، ذلك ان كلمة " دعوى  
 " تحمل في طياتها الدعوى في مرحلة البداية والإستئناف والتمييز. 

ورد في البند الثالث حالات رفع المحكمة يدها عن الدعوى لعدم الإختصاص أو لسبق الإدعاء أو لأي سبب   -2
 آخر.

من المعلوم ان هذه الحالات تدخل في باب رد الدعوى شكلًا وبالتالي فإن هذا البند الثالث يعد من باب اللغو الذي 
 يفترض بالمشترع أن يكون منزهاً عنه. 

أما عبارة " أو لأي سبب آخر " فعلى الرغم من كونها تتضمن معنى الشمول، فإنه يجب أن لا يطال مداها أكثر 
  إذا رفعت المحكمة يدها عنهامن الحالات المتعلقة بالشكل والتي ترد الدعوى لأجلها، كحالة التلازم مثلًا، علماً بأن عبارة " 

 " تشير إلى عدم الحكم بالأساس.
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 من قانون الرسوم القضائية، يمكن إقتراح تعديلها لتصبح على الشكل التالي:   24من كل ما تقدم حول المادة 

:" إذا دفع في قضية ما رسم نسبي وكان مقداره يزيد على الرسم المقطوع فيرد الرسم المدفوع مقدماً بعد 24المادة  
 حسم الرسم المقطوع وذلك في الحالات الآتية: 

 إذا قضت المحكمة برد الدعوى في الشكل.  -1

 إذا ردت الدعوى في حالتها المبسوطة. -2

 إذا أبطلت المعاملات.  -3

إذا قضت المحكمة بقبول رجوع المدعي عن دعواه أو المستأنف عن استئنافه أو المميز عن تمييزه قبل صدور   -4
 الحكم. 

 من قانون الرسوم القضائية  25ملاحظات حول المادة  3.3.2 

من قانون الرسوم القضائية، على أنه:" لا يسترد شيء من الرسم المدفوع مقدماً إذا حكم بالأساس   25نصت المادة  
 أو في حالة سقوط الدعوى وكان المستوفى يزيد عن الرسم المقطوع ويكتفى عندئذ بالرسم المدفوع مقدماً ". 

، عددت الحالات التي يمكن 24لا نرى ان هذه المادة قد أتت بأي حكم جديد، فالمادة التي أتت قبلها أي المادة  
فيها إسترداد الرسم النسبي دون أن تذكر حالة الحكم بالأساس أو حالة سقوط الدعوى، وبالتالي فإنه من غير العسير إستنتاج 

 من قانون الرسوم القضائية.  24للمادة عن طريق قراءة بسيطة  25ما أتت به المادة 

 من قانون الرسوم القضائية  26ملاحظات حول المادة  3.3.3 

من قانون الرسوم القضائية، أنه:" في حالة الحكم بجزء من المدعى به يؤخذ الرسم بالنسبة إلى    26نصت المادة  
 المبلغ المحكوم به، وإذا كان هذا الرسم أقل من الرسم المدفوع مقدماً فلا يسترد شيء منه ".

وردت هذه المادة تحت عنوان " الحالات التي يسترد فيها الرسم النسبي " ولكن يُلاحظ انها لا تنص على اي  
 إسترداد. 

تتناول هذه المادة الحالة التي يكون فيها الخصم ولا سيما المستأنف الأصلي، أو المستأنف عليه المتقدم بإستئناف  
مقابل قد حُكم له بجزء من مطالبه المقدمة، عندها يؤخذ الرسم النسبي، أو يستكمل هذا الرسم بحسب قيمة المبلغ المحكوم 

 به.

مثال على ذلك: إذا كان المستأنف قد طلب بداية مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية، فحكمت له محكمة البداية بثلاثين 
مليون ليرة فقط، فاستأنف الحكم البدائي، طالباً مجدداً من محكمة الإستئناف أن تحكم له بمئة مليون ليرة أي انه يطلب 

رجة الأولى، وبالتالي فإنه سوف يدفع مسبقاً ربع الرسم النسبي محسوباً على  سبعين مليوناً زيادة عما حكمت به محكمة الد
 مليوناً زيادة. 70أساس أن قيمة المطالب تساوي 

 فكيف سوف يتم الإستيفاء الكامل للرسم، وما هي القيمة النهائية لهذا الرسم؟ 



إسترداد(  -الرسوم القضائية )إعفاء   

79 
 

إن الأمر يتعلق هنا بالحكم الذي سيصدر في القضية إستئنافاً، وبمقدار المبلغ الذي سوف يفصل فيه، فإذا إستجابت 
مليوناً، فإن الرسم يجب    70المحكمة لطلب المستأنف وحكمت له بالمئة مليون، أي أعطته الزيادة المطالب بها كلها، وهي  

 الرسم عند إستخراج الحكم، لأنه تم دفع ربعه عند تقديم الإستئناف. ان يكمل وبالتالي يجب دفع ثلاثة أرباع هذا 

أما إذا حكمت المحكمة بجزء من القيمة المطالب بها، ولنقل مثلًا أنها حكمت بخمسين مليوناً، أي بزيادة عشرين 
 مليوناً عن الحكم البدائي، ما يعني ان الرسم يجب ان يكمّل على أساس هذه الزيادة. 

أما إذا صدقت محكمة الإستئناف حكم محكمة البداية، فلا يتوجب اي رسم نسبي بإستثناء الرسم المقطوع ورسم 
 الصورة.

أما إذا حكمت محكمة الإستئناف لصالح المستأنف عليه بالمبلغ، فيتوجب عندها دفع الرسوم القضائية المتوجبة  
 من جديد.

الجدير ذكره، أنه إذا كان المدّعي قد عجّل ما يزيد على الرسم النسبي المحسوب على أساس المبلغ المحكوم به،  
 من قانون الرسوم القضائية، على الرغم من سوء صياغتها. 26فلا يمكنه أن يسترد الفرق ما بين المبلغين سنداً للمادة 

 خاتمة: .4

من خلال دراسة موضوع الإعفاء من الرسوم القضائية واستردادها، يتضح أنّ المشرّع لم يتعامل مع هذه المسألة  
من منظور مالي بحت، بل من زاوية العدالة الاجتماعية وضمان المساواة في الوصول إلى القضاء. فالرسوم القضائية، رغم  

ق القضائي وتعزيز استقلاله، لا يجوز أن تتحوّل إلى عائق أمام حق التقاضي  كونها مورداً مالياً يهدف إلى تغطية نفقات المرف
 .المكفول دستورياً لكل فرد

ذلك حالات محددة  استثنى من  أنّه  إلا  الدعوى،  لنفقات  المتقاضي  بتحمّل  المشرّع مبدأً عاماً يقضي  أرسى  لقد 
تفرضها اعتبارات إنسانية أو مصلحية، كالدعاوى التي ترفعها الدولة أو بعض المؤسسات العامة أو الجمعيات ذات المنفعة 

دية. ويُستفاد من الاجتهاد القضائي أنّ الإعفاء يجب أن يفسّر تفسيراً العامة، أو تلك التي تراعي أوضاع المتقاضين الما
ضيّقاً، باعتباره خروجاً على القاعدة العامة، في حين أنّ الاسترداد لا يُمنح إلا إذا زال سبب الاستيفاء أو ثبت خطأ التحصيل 

 .أو صدر حكم نهائي يُنشئ الحق به

كما أنّ التنظيم الدقيق لآليات الإعفاء والاسترداد يُظهر سعي المشرّع إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات العدالة  
والفعالية المالية، فلا يُثقل كاهل الخزينة العامة من جهة، ولا يُحرم المتقاضي من حقّه في الوصول إلى العدالة من جهة  

مالي رافداً مهماً لتفسير النصوص وتحديد حدود الإعفاء والاسترداد، بما يضمن عدم أخرى. وقد شكّل الاجتهاد الإداري وال
 .التوسّع في الاستثناءات حفاظاً على انتظام المرفق العام

ختاماً، يمكن القول إنّ تطوير النظام القانوني للرسوم القضائية يتطلّب مراجعة دورية للنصوص وتبسيط إجراءات  
الاسترداد والإعفاء، بما يتلاءم مع متطلبات العدالة الحديثة والمبادئ الدستورية، ولا سيّما مبدأ المساواة أمام القضاء. فالمطلوب  

 .لأفراد في التقاضي وحق الدولة في تأمين مواردها، في إطار من الشفافية والإنصافهو نظام متوازن يوفّق بين حق ا 
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